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 ف  ى ش  أن الن  زاع الق  ائم ب  ین محافظ  ة الاس  كندریة والھیئ  ة العام  ة لتنمی  ة  -محافظ  ة الاس  كندریة

الثروة السمكیة حول الزام الھیئة بسداد تكالیف اصلاح الطریق المنھار الواقع فى ح رم مزرع ة     

  .مصرف محیط مطار النزھة البحرى 

  

  

  

 ان الم  شرع الق  ى بع  بء  ٢٦/٥/٢٠١٠ العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى  اس  تبان للجمعی  ة  

 ، واج از  ھالاثبات على عاتق الدائن ، حیث اوجب علیھ تقدیم البیانات والمستندات المؤی دة لادعائ      

للمدین نفى ھ ذا الادع اء ، ف اذا تخل ف الم دین ع ن تق دیم م ا ینف ى ادع اء ال دائن قام ت قرین ة علی ھ                     

  . ذمتھ من الالتزام المدعى بھ مقتضاھا عدم براءة 

  

وفى ضوء ماتقدم ، واذ عجزت محافظة الاسكندریة عن اثبات اى خطأ ینسب الى الھیئ ة          

العامة لتنمیة الثروة السمكیة تسبب فى انھیار الطریق سبب النزاع الماثل ، بل ان كاف ة المعاین ات            

ى تصمیم الطریق الامر الذى تنتفى      والتقاریر الھندسیة للطریق ارجعت الانھیار الى عیوب فنیة ف        

معھ مسئولیة الھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة عن انھیار الطریق المشار الی ھ لع دم ثب وت رك ن       

 مح ض اق وال مرس لة ، ل م     – والحال ة ھ ذه     –الخطأ فى جانبھا ، ومن ثم تكون ادعاءات المحافظة          

ة ب أداء تك الیف اص لاح الطری ق المنھ ار ،          یقم الدلیل على صحتھا ، ومن ثم تك ون مطالبتھ ا للھیئ             

  .غیر قائمة على سند قانونى صحیح ،مما یستوجب رفضھا 
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